
    الوسيط في المذهب

  فيباع ولعل الأول أصح 0 ويتأيد بالمكري فإنه يجب عليه عمارة الدار من عنده وفاء

بتقدير ما التزم .

 الأمر الرابع المرهون أمانة في يد المرتهن .

 لا يسقط بتلفه شيء من الدين خلافا لأبي حنيفة رحمه االله فلو تصرف فيه بما لا يجوز ضمن ضمان

المغصوب .

 فروع أربعة .

 أحدها لو رهن عنده أرضا وأذن له في الغراس بعد شهر فهو قبل الغراس أمانة وبعده عارية

مضمونة والرهن مستمر فإن غرس قبل الشهر قلع مجانا وإن غرس بعد الشهر لم يقلع إلا ببدل .

   الثاني إذا كان الدين مؤجلا بشهر فقال رهنت منك بشرط أن يكون مبيعا منك بالدين عند

حلول الأجل فالرهن فاسد والشرط فاسد ولكنه في الشهر الأول أمانة لأنه مقبوض على حكم الرهن

وفي الثاني مضمون لأنه مقبوض على حكم شراء فاسد وللفاسد حكم الصحيح في الضمان
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